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مقدمه Introduction:


إرتبط ظهور صناعة البرمجيات Software بإنتاج أول حاسب آلي وذلك في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وفي البداية لم تحظ هذه الصناعة بالاهتمام الكافي حيث لم تكن سوي صناعة صغيرة يسيطر عليها عدد قليل من الشركات العملاقة، فضلاً عن صعوبة قياس العائد من هذه الصناعة منفصلاً عن صناعة مكونات الحاسبات Hardware. ولم تلبث صناعة البرمجيات إلا وقد شهدت تطوراً ملحوظاً مع إنتشار الحاسبات الشخصية خلال السبعينيات، لتكتسب هذه الصناعة أهمية اقتصادية ليس فحسب لكونها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي قد تزيد عن 80% بما يعرف بتزايد العئد بالنسبة للحجم، بل لما أحدثته هذه الصناعة من طفرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالتجارة والصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها، وهو ما إنعكس بدوره علي تخفيض النفقات وزيادة معدلات الإنتاجية، وبذلك أصبحت صناعة البرمجيات أحد أهم محاور إستيعاب ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي المطرد (
). 


وتتميز صناعة البرمجيات بعدد من السمات التي تضفي عليها طابعاً مميزاً إذا ما قورنت بالصناعات الأخري، فصناعة البرمجيات من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عن اعتمادها المكثف على المعرفة كأحد عناصر الإنتاج غير التقليدية. وتشكل النفقات الثابتة نسبة كبيرة من النفقات الكلية لإنتاج وتطوير البرمجيات، في حين يلاحظ أن النفقات المتغيرة المرتبطة بنسخ وحدات إضافية من هذه البرمجيات تكاد لا تذكر بالمقارنة بنصيب كل وحدة من النفقات الثابتة، وذلك إذا ما تم إستبعاد نفقات التعبئة وإعداد وطباعة كتيبات وأدلة الإستخدام الخاصة بالمنتج، ونفقات النقل والتوزيع، وغيرها من نفقات التسويق والبيع، ولعل ذلك ما يفسر إرتفاع نفقات التسويق والمبيعات بشركات إنتاج البرمجيات كنسبة من إجمالي الإيرادات حيث تصل إلي 36% بشركة Microsoft، 44% بشركة Oracle، 52% بشركة Sybase، وذلك بالمقارنة بنفس النسبة في شركات إنتاج مكونات الحاسب الآلي والتي لا تزيد عن 15% (
). 


وبذلك فإن لجوء شركات البرمجيات إلي تقنيات التجارة الإلكترونية E-commerce لاسيما التسويق والبيع عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يعد أمراً منطقياً، وذلك بغية تخفيض نفقات التسويق والمبيعات من ناحية، وسعياً إلي تحقيق إقتصاديات العائد علي الحجم من ناحية أخري، لاسيما في ظل الزيادة المطردة في أعداد مستخدمي الإنترنت علي مستوي العالم(
).


 ونظراً لطبيعة وخصائص البرمجيات والتي تتفق إلي حد كبير وخصائص السلع العامة Public Goods، فإنه  في الوقت الذي تلعب فيه شبكة الانترنت دوراً هاما في تخفيض نفقات تسويق وبيع البرمجيات (من وجهة نظر الشركات المطورة)، يلاحظ أنها علي النقيض قد ساعدت بشكل كبير علي ظهور وإنتشار ظاهرة القرصنةPiracy ، وذلك من خلال خفض نفقة تداول البرمجيات بين المستخدمين من ناحية. ومن ناحية أخري فإن توافر معدات نسخ الاقراص المضغوطة ورخص أسعارها قد ساعد بدوره علي تفشي ظاهرة نسخ وتداول البرمجيات بغير ترخيص من الشركات المطورة لهذه البرمجيات، سواء كان ذلك بغرض الاستخدام الشخصي أو لأغراض تجارية (
)، مما يكبد هذه الصناعة خسائر فادحة سنوياً، بلغت 53 مليار دولار علي مستوي العالم عام 2008، وذلك بالمقارنة بـ 33 مليار دولار عام 2004 (
).


ويتضح مما سبق أهمية توفير الحماية القانونية للابتكارات والاختراعات الجديدة لاسيما لصناعة كثيفة المعرفة كصناعة البرمجيات، والدليل علي ذلك أن صناعة البرمجيات الأمريكية قد إستطاعت أن تظل في الصدارة علي المستوي العالمي، لا لشيئ إلا أنها كانت من أوائل الدول التي تبنت نظم فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف Copyright) وذلك عام 1980، وهو ما مكن هذه الصناعة من الوصول لاقتصاديات العائد علي الحجم بالاستفادة من السوق المحلي الكبير، مما أكسبها ميزة تنافسية بالمقارنة بصناعة البرمجيات بالاتحاد الأوروبي واليابان (
).

ومع نمو حجم التجارة الدولية وإتساعها، وزيادة تدفقات الاستثمار عبر الحدود كأحد سمات العولمة الإقتصادية، وما صاحب ذلك من تدفقات للمنتجات عالية التكنولوجيا، أثارت التفاوتات في مستويات الحماية لحقوق الملكية الفكرية العديد من التساؤلات حول جدوي نقل خطوط الإنتاج وإعادة توطين بعض الصناعات، أوحتي مجرد تصدير المنتجات كثيفة التكنولوجيا إلي الدول التي لا توفر الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية، تحسباً من تعرض هذه المنتجات أو تلك التكنولوجيا للتقليد من خلال ما يعرف بأساليب الهندسة العكسية، ولعل ذلك ما يفسر قيام المؤسسات التي تستثمر بكثافة في البحوث والتطوير بالضغط علي حكومات الدول لحملها علي تبني نظم أكثر فاعلية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما تمخض عنه في النهاية إتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPs، كأول إتفاق دولي يتضمن الحد الأدني من المعايير التي تلتزم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن (
). 


وطبقاً للمادة رقم (10) من إتفاقية TRIPs تصنف برامج الحاسب الآلي أو البرمجيات علي إعتبارها من المصنفات الأدبية وبالتالي فإنها تخضع لحقوق المؤلف Copyrights، والتي تكفل لمالكها الحق في حماية منتجه من قيام الآخرين بالانتفاع به أو بنسخه أو بيعه أو أدائه أو عرضه أو تطويره بدون ترخيص من مالك الحق. وإن كان ذلك لا يمنع من إمكانية منح براءات الإختراع Patent لبعض أنواع البرمجيات إذا ما إنطبق عليها المعايير الواردة بالمادة رقم (27) من الإتفاقية في هذا الشأن(
). 


ويلق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجه عام وصناعة البرمجيات بوجه خاص إهتماماً متزايداً في مصر، علي اعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة، فقد بلغ حجم المنفق علي هذا القطاع خلال عام 2007 حوالي 1,17 مليار دولار، وهو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي(
). غير أن صناعة البرمجيات المصرية ما تزال تحتاج إلي المزيد من الاهتمام حتي يمكن تعظيم ما يمكن أن تضيفه هذه الصناعة من قيمة إلي الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما مع إرتفاع معدل القرصنة التي تتعرض لها صناعة البرمجيات في مصر، والذي سجل حوالي 59% عام 2008، وهو ما كبد هذه الصناعة ما يقرب من 158 مليون دولار خلال ذات العام(
).

مشكلة الدراسة The Problem:

علي الرغم من أن إختراع الآلة البخارية قد مهد الطريق إلي قيام إلي ثورة صناعية خلال القرن التاسع عشر، غير أن حماية حقوق المبتكرين والمخترعين لم تكن سوي مجرد إستثناء من القاعدة، وذلك في ظل سيادة الفكر الإقتصادي الحر والذي يأخذ بمنطق إقتصاد السوق(
). ومع قيام ثورة المعلومات في منتصف القرن العشرين وتنامي الإقتصاد المعرفي، فشل نظام السوق الحر في توفير الحافز للمبتكرين والمخترعين علي الاستثمار في أنشطة البحوث والتطوير R&D، وتحمل النفقات والمخاطر المرتبطة به، ومرجع ذلك إلي أن المعرفة والتكنولوجيا تختص بخصائص السلع العامة (
). 


فمن ناحية فإنه يمكن للعديد من المستخدمين الإنتفاع بالمعرفة والفنون الانتاجية، دون أن أن يؤثر ذلك علي المنافع التي يتحصل عليها أي منهم علي حدة، فيما يعرف بخاصية عدم التنافسية Non-rival، وهو ما يعني أن النفقة الحدية للانتفاع بالمعرفة الجديدة في هذه الحالة تعادل الصفر. ومن ناحية أخري فإن الاستثمار في توليد المعرفة والتكنولوجيا يتطلب إستبعاد الآخرين ممن ليس لديهم إستعداد لتحمل جزء من نفقات ذلك الاستثمار مقابل الإنتفاع بهذه المعارف أوالتكنولوجيا، وإلا فإنه لن يكون هناك دافع لقيام الأفراد بدفع مقابل الانتفاع بهذه المعارف أوالتكنولوجيا إذا ما كانت متاحة للجميع، غير أنه من الناحية العملية يلاحظ أنه ليس من الممكن إستبعاد الإخرين علي هذا النحو، فيما يعرف بخاصية عدم الإستبعاد Non-excludable، خاصة إذا ما كانت نفقة الانتفاع بهذه المعرفة والتكنولوجيا تكاد لا تذكر إذا ما قورنت بنفقة الاستثمار في البحوث والتطوير المنفقة فيها، فيما أصطلح عليه في الأدب الإقتصادي بظاهرة الراكب المجاني Free-rider. ويترتب علي ذلك تآكل أرباح المبتكرين والمخترعين، ومن ثم عدم قدرتهم علي تحقيق عائد مناسب يمكنهم من تغطية نفقات الاستثمار في البحوث والتطوير، وهو ما يحمل المبتكرين والمخترعين علي الإحجام عن الاستثمار في هذا المجال، والذي لم يعد بذلك مجدياً من وجهة نظرهم، أو توجيه استثماراتهم إلي مجالات المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن حمايتها فنياً أو تلك التي يصعب تقليدها، بغض النظر عن الأهمية العلمية أو العملية لهذه المجالات، وهو ما يؤثر في مجمله بالسلب علي معدلات الإبتكار(
).


وبالتالي فإن توافر الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، والتي تمنح المبتكرين والمخترعين قوة إحتكارية لفترة زمنية محددة، يتيح لهم إمكانية إستبعاد الآخرين من الانتفاع بابتكاراتهم أو اختراعاتهم بدون ترخيص مسبق منهم، بما يكفل تحقيق عائد مناسب خلال مدة الحماية، ومن ثم حفز معدلات الابتكار(
).


وعلي الرغم من أن إنتشار إستخدام المعرفة علي نطاق واسع من شأنه وجود منافع إجتماعية علي المدي القصير، إلا أن ذلك سوف يكون علي حساب الحافز علي زيادة معدلات الابتكار، ومن ثم التأثير بالسلب علي معدلات النمو الإقتصادي في الأجل الطويل، بيد أنه ينبغي الأخذ في الإعتبار أن تبني نظام صارم لحماية حقوق الملكية الفكرية قد يترتب عليه تقييد إنتشار المعارف والتكنولوجيا، واللازمة بدورها للتوصل إلي الاكتشافات وتوليد الابتكارات والاختراعات الجديدة، حيث أنه من البديهي أن إنتاج معرفة أو تكنولوجيا جديدة لا يتأتي إلا من خلال إستيعاب المعارف والتكنولوجيا السابقة له (
). ولذا فإنه ينبغي أن تراعي نظم حماية حقوق الملكية الفكرية الموازنة بين هذه الأهداف والمصالح المتعارضة، بما يشجع علي الإبتكار التكنولوجي، ونشر التكنولوجيا في آن واحد، ومن ثم تحقيق التوازن بين مصالح منتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية، بما ينعكس في النهاية علي تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أكدت عليه المادة رقم (7) من إتفاقية TRIPs (
).


ويتضح التعارض بين هدفي حفز معدلات الابتكار، ونشر المعارف والتكنولوجيا الجديدة جلياً في التفاوت بين الدول إزاء هذه القضية، حيث يلاحظ أن الدول المتقدمة والتي يتم الإنفاق بها علي أنشطة البحوث والتطوير بكثافة تتبني نظم قوية وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، علي اعتبارها أحد أهم المصادر لتحقيق النمو الافتصادي، في حين يلاحظ أن الدول النامية تتخذ موقفاً مغايراً، حيث أنه بديلاً عن الاستثمار في الابتكار والبحوث والتطوير، يلاحظ أن هذه الدول تعتمد علي التقليد لنقل المعرفة والتكنولوجيا الجديدة بأقل نفقة، كمصدر للتنمية التكنولوجية بها، فضلاً عن أن تبني نظم فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية بهذه الدول من شأنه تسرب جزء كبير من الدخل من الشركات المحلية المقلدة إلي الشركات الأجنبية المبتكرة، وهو ما ينعكس بالسلب علي إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يساهم ذلك في تحفيز معدلات الإبتكار المحلية(
)، وإن كانت هذه الدول قد بدأت تدرك أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بها كحافز لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، وما يرتبط به من نقل للتكنولوجيا، لاسيما مع الإنخفاض النسبي للأجور بهذه الدول وهو ما يعزز بدوره من معدلات الابتكار (
).


وبالنظر إلي صناعة البرمجيات كأحد الصناعات كثيفة الاعتماد علي المعرفة، يلاحظ أنها من أكثر الصناعات تعرضاً للقرصنة، حيث أنه قد يصعب حرمان مستخدمين آخرين من الانتفاع بالبرمجيات بشكل غير شرعي (خاصية عدم الإستبعاد)، كما أن إستخدام نسخة من هذه البرمجيات بواسطة مستخدمين آخرين لا يقلل من المنفعة التي يحصل عليها المستخدمين الأصليين من إستخدام نفس البرمجيات (خاصية عدم المنافسة)، لاسيما في ظل إنتشار إستخدام شبكة الإنترنت، وتوافر ورخص أسعار معدات ومستلزمات نسخ هذه البرمجيات، وإنتشار وسائط تخزين البيانات الرقمية المتنقلة، مما جعل من عملية نسخ البرمجيات أسهل وأسرع وأقل نفقة عن ذي قبل (
)، وهو ما يمكن معه القول أن البرمجيات يمكن أن تصنف علي إعتبارها من السلع العامة (
).


 ولذا تلجأ الشركات المنتجة للبرمجيات إلي جعل مدة تمتع منتجاتها بالحماية قصيرة وذلك قبل أن تنتشر النسخ الغير شرعية منها ، فضلا عن ما تختص به صناعة البرمجيات من سرعة تقادم منتجاتها، مع التطور المستمر والكبير الذي تشهده هذه الصناعة بشكل مطرد (
)، غير أنه أخذاً في الاعتبار أن نفقات إنتاج البرمجيات عالية نسبياً لاسيما نفقات الإنفاق علي البحوث والتطوير، والتي ينبغي أن يكون العائد عليها كبير بالقدر الكافي لتعويض نفقة البحوث الغير ناجحة، بالإضافة لتحقيق هامش ربح مناسب، فإنها لن تتمكن من استرداد ما أنفقته علي هذه المنتجات نظراً لقصر مدة تمتع البرمجيات بالحماية (
)، ولذا تلجأ الشركات المنتجة إلي ربط البرمجيات بسلعة أخري قابلة للاستبعاد، كأن تقوم الشركة ببيع البرمجيات مع أجهزة الحاسب الآلي الجديدة أو المعدات المكونة لها، غير أنه بانفصال صناعة البرمجيات عن صناعة معدات الحاسب الآلي لم يتبق أمام الشركات غير الإنفاق علي البحوث والتطوير لزيادة تحصين منتجاتها ضد النسخ أو الاستخدام غير المرخص(
). وإن كان ذلك يعد إهداراً للموارد التي كان يمكن توجيهها لتطوير المنتج وزيادة منافعه من وجهة نظر المستخدمين بدلاً من إنفاقها علي تأمينه ضد أعمال القرصنة، وهو ما يبرز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرمجيات، والتي من شأنها تعزيز معدلات الابتكار في هذه الصناعة.


وعلي الجانب الآخر يلاحظ أن حماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة البرمجيات قد يؤثر بالسلب علي الموقف التنافسي والحصة السوقية لمنتجي البرمجيات أنفسهم، لاسيما وأن سوق البرمجيات يغلب عليها طابع المنافسة الإحتكارية، حيث أن بعض الشركات قد تتعمد غض الطرف عن تعرض منتجاتها من البرمجيات لأعمال القرصنة أوتقوم ببيع هذه المنتجات بأسعار رخيصة أو حتي تقدمها مجاناً، وذلك بغية طرد المنافسين من السوق من خلال توسيع قاعدة المستخدمين للبرمجيات التي تنتجها، والاستفادة من الوفورات الخارجية Network Externalities، بحيث يمكن تأسيساً علي هذه القاعدة العريضة من المستخدمين تقديم خدمات ما بعد البيع، أو عرض نسخة تتمتع بوظائف متقدمة Pro Version من البرنامج للبيع لاحقاً، مع الإبقاء علي النسخة المجانية Lite Version والتي تقل في وظائفها بطبيعة الحال عن النسخة المتقدمة، ومن ثم تحقيق أرباح إحتكارية من وراء ذلك، وهو ما قامت به بالفعل شركة Adobe والتي اتاحت البرنامج الخاص بعرض ملفات PDF مجاناً حتي أصبح هذا النوع من الملفات من أكثر أنواع الملفات الإلكترونية المتداولة عبر شبكة الإنترنت، وبالتبعية أصبح ذلك البرنامج الأوسع انتشاراً في العالم، ثم قامت بإنتاج وعرض برنامج آخر مكمل لإنشاء أو تحويل الملفات إلي صيغة PDF وهو ما حمل قطاع عريض من المستخدمين علي شراؤه من الشركة (
).


وتأسيساً علي ما سبق تحاول الدراسة الإجابة علي مجموعة من الأسئلة وهي كالتالي :

· هل تعد البرمجيات من السلع العامة، أم من السلع الخاصة ؟
· إذا ما كانت البرمجيات تختص بخصائص السلع العامة، فكيف يتم التعامل من جانب منتجي البرمجيات مع مشكلة عدم قابليتها لإستبعاد الأفراد الآخرين ممن يقوموا بإستخدام هذه البرمجيات بشكل غير شرعي (ظاهرة الراكب المجاني) ؟
· ما هى طبيعة هيكل - سلوك – أداء المشروعات العاملة فى صناعة البرمجيات فى مصر؟
· ما هى آثار ارتفاع معدلات القرصنة علي معدلات الإنتاج فى صناعة البرمجيات؟
· ما هو تأثير تقوية حماية حقوق الملكية الفكرية على معدلات القرصنة، ومن ثم علي معدلات الإبتكار في صناعة البرمجيات فى مصر ؟
· ما هو مستوي الحماية الأمثل لحماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة البرمجيات، بما يحقق الموازنة بين رفع معدلات الابتكار وخفض معدلات القرصنة في هذه الصناعة ؟
أهمية الدراسة Importance:

بلغ معدل قرصنة البرمجيات فى عام 2008 علي مستوي العالم حوالي 41%، وذلك بالمقارنة بـ 35% عام 2004، وهو ما يعني أنه لكل ثلاث نسخ من البرمجيات المرخصة فإن هناك حوالي نسختين غير مرخصتين تقريباً. وقد قدرت خسائر صناعة البرمجيات من جراء تعرض منتجاتها لأعمال القرصنة بحوالي 53 مليار دولار عام 2008 بزيادة قدرها 62% بالمقارنة بما كانت عليه عام 2004(
).


فبينما نستحوذ الأسواق الصاعدة (الناشئة) علي نسبة 45% من سوق معدات ومكونات الحاسبات العالمية، يلاحظ أن نسبة إستحواذها من سوق البرمجيات (المرخصة) لا تتجاوز 20%. وتشير التقديرات إلي أن نمو سوق البرمجيات بنفس نسبة نمو سوق معدات ومكونات الحاسب الآلي من شأنه تحقيق معدل نمو بما يعادل 40 مليار دولار سنوياً. وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول ذات معدلات القرصنة المنخفضة، حيث بلغ معدل القرصنة بها 20% عام 2008، يليها اليابان ولكسمبورج بمعدل 21%، فنيوزيلندا بمعدل 22%. بينما تأتي جورجيا علي قمة قائمة الدول الأعلي في معدلات القرصنة وذلك بنسبة 95%، يليها بنجلادش وأرمينيا وزيمبابوي وذلك بنسبة 92% لكل منها (
)، حتي أصطلح علي تسمية هذه الدول بدول النسخة الواحدة "One-copy-countries" إشارة إلي إكتفائها بشراء نسخة واحدة أو بضعة نسخ أصلية ثم القيام بإعادة نسخها بشكل غير محدود بما يعد خرقاً لحقوق الملكية الفكرية للشركات المطورة (
).


وقد بلغ معدل تعرض البرمجيات في مصر لأعمال القرصنة عام 2008 حوالي 59%، بزيادة نسبتها 18% عن المعدل العالمي، وقد تسبب ذلك في تكبد هذه الصناعة حوالي 158 مليون دولار عام 2008 وذلك بزيادة نسبتها 216% عنها خلال عام 2004 (
). وقد بلغت قيمة الإنفاق علي قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2007 حوالي 1,17 مليار دولار، وهو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تم إنفاقها لدعم أكثر من 1700 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، توظف ما يقرب من 49 الف عامل، وتدر علي خزانة الدولة حوالي 77 مليون دولار حصيلة ضريبية. وتشير تقديرات أحد الدراسات إلي أن إنخفاض معدل القرصنة في مصر بمعدل 10% علي مدار أربعة سنوات (2008-2011) من شأنه خلق 1700 فرصة عمل، وتوليد 153 مليون دولار إيرادات إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدر بدوره حصيلة ضريبية بما يقرب من 8 مليون دولار(
).


ولعل ذلك يعكس في مجمله أهمية تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية لصناعة ومنتجي البرمجيات في مصر، مما يساهم إلي حد كبير في الحد من إنتشار ظاهرة القرصنة، ومن ثم تحفيز الإبتكار وزيادة معدلاته، وهو ما ينعكس في النهاية علي زيادة معدل نمو الإقتصاد المصري. 

فرض الدراسة Hypothesis:
     يتمثل فرض الدراسة الأساسي فيما يلى:

" يؤدى تزييف العلامة التجارية فى الصين إلى آثار اقتصادية سالبة على النصيب السوقى للشركات الاصلية (تأثير سالب على فائض المنتج) ".

وينبثق من هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية:

يؤدى تزييف العلامة التجارية إلى تخفيض حجم الطلب على الشركة مالكة العلامة الأصلية ومن ثم التأثير السالب على حصتها السوقية.

يؤدى تزييف العلامة التجارية إلى إضاعة أرباح محتمل تحقيقها من بيع المنتجات التى تحمل العلامة التجارية الشرعية.

يؤدى تزييف العلامة التجارية إلى زيادة حجم المخزون من المنتجات الأصلية التى تحمل العلامة التجارية الشرعية، وما يترتب عليه من ارتفاع نفقات التخزين.

يؤدى تزييف العلامة التجارية إلى تخفيض حجم استثمارات الشركات الأصلية فى الأجل الطويل.

يؤدى تزييف العلامة التجارية إلى انخفاض قدرة الشركات الأصلية على استرداد نفقات البحث والتطوير.
يؤدى تزييف العلامة التجارية إلى تخفيض الشركات الأصلية لأسعار منتجاتها التى تحمل العلامات الشرعية، وما يترتب عليه من خسائر محتملة.
طريقة المعالجة Methodology :

تقوم الدراسة على استخدام كلاً من المنهج الاستقرائى والاستنباطى:

اولاً: المنهج الاستقرائى:

     والذى يعتمد على استقراء بعض التجارب المختلفة واستعراض الدراسات المختلفة التى تناولت العلاقة بين تزييف العلامة التجارية وآثار ذلك على المنتجين والشركات.

ثانياً: المنهج الاستنباطي:

     والذى يركز على محاولة استباط نموذج رياضى مناسب للتعبير عن العلاقة بين السلع المزيفة فى الصين داخل الأسواق وبين إنخفاض أرباح الشركات الأصلية المتضررة وقياس الآثار المترتبة على ذلك.

الدراسات السابقة Prior Art :


تتباين نتائج الدراسات التي تناولت بالتحليل أثر حماية حقوق الملكية الفكرية علي معدل الإبتكار وذلك سواء علي مستوي التحليل الكلي Macroeconomics أو علي مستوي التحليل الجزئي Microeconomics. فعلي مستوي التحليل الكلي يلاحظ أن بعض الدراسات قد أثبتت وجود تأثير موجب لحماية حقوق الملكية الفكرية علي معدلات الإبتكار، إنطلاقاً من أن حماية منتجات الملكية الفكرية من التعرض لأعمال القرصنة من شأنه ضمان استرداد مالكي هذه الحقوق لما تم إنفاقه من استثمارات في البحوث والتطوير لتقديم هذه المنتجات، وبالتالي زيادة العائد علي الإبتكار، مما يشكل بدوره حافزاً علي زيادة معدلات الابتكار علي المستوي المحلي. أما علي المستوي الدولي فإن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد حافزاً تقدمه الدول خاصة النامية لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، وما يرتبط به من نقل للتكنولوجيا، لاسيما مع الإنخفاض النسبي للأجور بهذه الدول وهو ما يعزز بدوره من معدلات الابتكار (
).


ويري Shumpeter (1942) إلي أن وجود نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية من شأنه حفز معدلات الإبتكار(
). كما توصل كلاً من Marron and Steel (2000)  إلي نفس النتيجة وإن إقتصرت من وجهة نظرهم علي الدول المتقدمة فقط، حيث أن زيادة مستوي الحماية لحقوق الملكية الفكرية بهذه الدول أنعكس علي إنخفاض معدلات القرصنة بها (
). أما Park and Lippoldt (2008) فيروا أن حماية حقوق الملكية الفكرية بالدول النامية والدول الأقل نمواً أيضاً من شأنها حفز معدل الإبتكار ونقل التكنولوجيا (
).


وعلي الجانب الآخر فقد توصلت بعض الدراسات إلي أن زيادة مستوي الحماية لحقوق الملكية الفكرية له أثر سالب علي معدلات الإبتكار، لاسيما في الدول النامية، حيث تعتمد هذه الدول علي المحاكاة وأساليب الهندسة العكسية (بافتراض أن معدل الإبتكار متغير خارجي)،  بما يمكنها من الحصول علي التكنولوجيا بأقل نفقة، وهو ما يترتب عليه تراجع الحافز علي الإبتكار بهذه الدول، والتي تعتبر أن وجود نظام فعال لحماية الملكية الفكرية من شأنه التأثير بالسلب علي مستوي الرفاهية بها، ومن ثم تعطي الأولوية لما يحقق زيادة فائض المستهلك المحلي، بغض النظر عن الآثار السلبية المرتبطة بذلك والتي لا تشكل بالنسبة لهذه الدول أي تهديد طالما أنها تحدث خارج حدودها (
).


حيث يري Grossman and Helpman (1991), Helpman (1993) أن زيادة مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية لها أثر سلبي علي معدل الإبتكار إذا كانت المحاكاة هي القناة الوحيدة لنقل التكنولوجيا (
)، بينما توصل كل من Segerstrom, Anant, and Dinopoulos (1990) إلي أن إطالة مدة الحماية لبراءات الإختراع بالدول المتقدمة من شأنه خفض معدل الإبتكار (
).كما توصل كل من Cohen and Levinthal (1989) إلي أنه من الصعب تطوير تكنولوجيا جديدة ما لم يتم إستيعاب التكنولوجيا الحالية، ومن ثم فإن حماية هذه الأخيرة قد يقف حائلاً دون تطوير التكنولوجيا الجديدة، ومن ثم خفض معدل الإبتكار(
).


في حين توصل Maskus (2000) إلي أن زيادة مستويات الحماية لحقوق الملكية الفكرية من شأنها زيادة معدلات الإبتكار ونقل التكنولوجيا علي المدي الطويل، وإن كان ذلك من شأنه تدمير قنوات الوصول غير المكلف للتكنولوجيا والمنتجات المعلوماتية (
)، وقد قدم Lai (1997) تفسيراً لذلك حيث يري أن حماية حقوق الملكية الفكرية يتوقف علي القناة التي تنتقل من خلالها التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلي الدول النامية، فإن كانت المحاكاة أو التقليد هو القناة لنقل التكنولوجيا كان أثر حماية حقوق الملكية الفكرية سلبي، أما إذا كانت القناة هي قيام الدول المتقدمة بنقل خطوط إنتاجها إلي الدول النامية للاستفادة من الإنخفاض النسبي في الأجور فإن الأثر يكون موجب (
).


وقد قدم كلا من Maskus and Penubarti (1995) نموذجاً لتوصيف العلاقة بين براءات الإختراع ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتضح أن هذه العلاقة تأخذ شكل Quadratic Relationship، فبراءات الإختراع تكون منخفضة عند مستويات الدخل المنخفض، وترتفع بارتفاع الدخل لتعود في الإنخفاض مرة أخري عند مستويات الدخل المتوسطة، حيث أن الدول متوسطة الدخل تكون حديثة العهد بالتصنيع، ومن ثم تنخفض بها مستويات الحماية لبراءات الإختراع حتي تتمكن من الحصول علي التكنولوجيا بأقل نفقة في هذه المرحلة، ثم لا تلبث براءات الاختراع ان تعاود الإرتفاع مع زيادة الدخل وبالتالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وذلك كما هو الحال في الدول المتقدمة، ولذا فقد صنفت هذه الدراسة الدول إلي أربعة أنماط وهي الدول المصدرة لمنتجات الملكية الفكرية IP Exporters ، والدول مرتفعة الدخل المستوردة لهذه المنتجات High-income IP Importers، والدول المتتبعة لمنتجات الملكية الفكرية IP Follower، وأخيراً الدول منخفضة الدخل المستوردة لهذه المنتجات Low-income IP Importers (
). 


أما علي مستوي التحليل الجزئي وبالتطبيق علي صناعة البرمجيات، يتفق كل من Landes and Posner's (1989) ، Banerjee (2003) ،Van Kranenburg and Hogenbirk's (2005) علي أن زيادة مستوي الحماية لحقوق الملكية الفكرية من شأنها الحد من ظاهرة تعرض صناعة البرمجيات لأعمال القرصنة، ويؤكد Stolp (2000) ذلك الرأي مشيراً إلي أن هناك دول بها مصانع كبيرة لنسخ البرمجيات علي أقراص مضغوطة بشكل غير شرعي مثل هونج كونج في ظل غياب أنظمة فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية بهذه الدول (
). أما Ehrlich's (1973) فقد آثر تناول الموضوع من وجهة نظر المستخدمين من خلال تحليل سلوك المستهلك لتفسير دوافعه للقيام بأعمال القرصنة حيث يري أنه بعيداً عن الجانب الأخلاقي ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة فإن التعدي علي حقوق الملكية الفكرية من وجهة نظر المستهلك قرار إقتصادي رشيد، ذلك أن المستخدم أو المستهلك يقارن بين المنافع من وراء الحصول علي البرمجيات بنفقة أقل وبين النفقة التي قد يتعرض لها ممثلة في العقوبة التي تقرها قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وبذلك يتعين علي حكومات الدول تغليظ عقوبات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية وزيادة مستوي حمايتها بحيث يصبح القيام بأعمال القرصنة غير مجدي إذا ما تمت المقارنة بين المنافع والنفقات المرتبطة بها، وهو ما يؤكد أن زيادة مستوي حماية حقوق الملكية الفكرية من شأنه تراجع معدلات القرصنة ومن ثم زيادة معدلات الإبتكار (
).


وعلي الجانب الآخر فقد كان كلا من Conner and Rumelt (1991) من الكتاب الأوائل ممن توصلوا إلي أن إنخفاض مستوي الحماية وتعرض البرمجيات لأعمال القرصنة مفيداً من وجهة نظر الشركات المنتجة أيضاً في حالة وجود وفورات تترتب عن وجود شبكة من المستخدمين Network Externality حيث أن ذلك من شأنه توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز الموقف التنافسي للشركة ، وهو نفس ما توصل إليه كل من Takayama (1994) ،Shy and Thisse (1999) ، Shy (2001) وإن كان الأخير قد ذهب أبعد من ذلك حيث قد تتطوع الشركات المنتجة أحيانا ببيع منتجاتها من البرمجيات بسعر منخفض للغاية أو حتي عرضه مجاناً لتحقيق ذات الهدف وهو ما قامت به بالفعل شركة  Adobe كما سبق الإشارة. كما توصل Givon et al (1995) إلي أن 80% من مشتريات البرمجيات بإنجلترا خلال الفترة ما بين 1988 – 1992 كانت راجعة لتأثير من الإفراد الذين يمارسون أعمال القرصنة أنفسهم The-Word-of-mouth (
).


بينما يري Gu and Mahajan (n/d) أن تعرض البرمجيات لأعمال القرصنة قد يكون مفيداً من حيث تعزيز الموقف التنافسي للشركات المنتجة حتي مع غياب وجود وفورات ناتجة عن إتساع قاعدة المستخدمين ذلك لأن المنفعة الحدية لوحدة النقود بالنسبة للمستخدمين منخفضي الدخل تكون أعلي منها بالنسبة للمستهلكين مرتفعي الدخل، ومن ثم فإنه عند قيام الفئة الأولي بمقارنة العائد المرتبط بالقيام بأعمال القرصنة والحصول علي البرمجيات بنفقة لا تذكر بالمقارنة بالنفقة المتمثلة في العقوبة التي قد يتعرض لها من جراء ذلك فإنهم يرجحوا كفة اللجوء لأعمال القرصنة، في حين أن الفئة الثانية التي تنخفض بالنسبة لهم المنفعة الحدية لوحدة النقود تكون المقارنة في غير صالح القيام بالقرصنة ذلك لأن النفقة المتمثلة في تعرضهم للعقاب نتيجة مخالفة القانون تكون من وجهة نظرهم أعلي من العائد المحقق من وراء ذلك، وبذلك تفضل هذه الفئة شراء البرمجيات وبالتالي تستفيد الشركة من الفئتين من حيث بيع منتجاتها بشكل شرعي الي الفئة الثانية وتغطية نفقات الإنتاج، ومن ناحية أخري اتساع قاعدة المستخدمين لمنتجاتها نتيجة تعرضه لأعمال القرصنة من جانب الفئة الأولي ومن ثم طرد المنافسين من السوق وتعزيز المركز التنافسي لها (
).


بينما توصلت بعض الدراسات إلي أنه ليس هناك ارتباط بين مستوي الحماية لحقوق الملكية الفكرية وبين معدل القرصنة ومن ثم معدل الابتكار في صناعة البرمجيات، وهو ما أثبته Burk (1996) حيث إستخدم بيانات كلية لعدد 49 دولة، مسترشداً بعضوية هذه الدول في إتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية (إتفاقية برن 1887 – إتفاقية روما 1971 – إتفاقية جنيف 1971) ومدة العضوية لكل منها وذلك بالتطبيق علي صناعة البرمجيات الصوتية Audio Software Industry، وإن كان Papadopoulos (2003) قد قام باستخدام نفس المعلمات والمتغيرات لعدد 84 دولة حيث وجد أن معدل القرصنة التي تتعرض لها التسجيلات الصوتية تنخفض مع زيادة مستوي الحماية لحقوق الملكية الفكرية (
).

خطة الدراسة:
الباب الأول:ـ نظرة عامة عن الاقتصاد الإيراني

       الفصل الأول:ـ المؤشرات الديموجرافية للاقتصاد الإيراني

     الفصل الثاني:ـ تطور القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الإيراني

     الفصل الثالث:ـ العلاقات الاقتصادية الدولية لإيران

الباب الثاني:ـ الملامح العامة للعلاقات الاقتصادية المصرية الإيرانية

     الفصل الاول:ـ خلفية تاريخية للعلاقات الاقتصادية المصرية ــ الإيرانية

     الفصل الثاني:ـ العلاقات التجارية بين مصر وإيران

     الفصل الثالث:ـ الاستثمارات البينية بين مصر وايران

الباب الثالث:ـ إمكانية دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران

     الفصل الاول:ـ دور الاتفاقيات متعددة الأطراف في تنمية العلاقات المصرية الإيرانية 

     الفصل الثاني:ـ الآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيران  

     الفصل الثالث:ـ الاستراتيجية المقترحة لدعم التعاون الاقتصادي المصري ـ الإيراني. 
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